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مقدمة:
لمحة تاريخية عن أنظمة سعر الصرف في سورية :
كانت سوريا تخضع للامبراطورية العثمانية قبل الحرب العالمية الأولى , وكانت العملة النقدية المتبعة في ذلك الوقت هي الليرة العثمانية "الليرة التركية" , ولكن بعد انتهاء الامبراطورية العثمانية وقدوم الاحتلال الفرنسي وإعلان فرنسا الانتداب على سوريا ولبنان , وجدت فرنسا أنه يجب عليها أن تقوم بتأسيس مصرف مركزي لكل من سوريا ولبنان , لكي يأخذ على عاتقه إصدار عملة موحدة للبلدين الخاضعين لسلطة الاحتلال الفرنسي , وقم تم إصدار  أول ليرة سورية عن طريق مصرف سوريا ولبنان في عام 1919 م وكانت في ذلك الحين قيمتها تعادل 20 فرنك فرنسي . وبعد ظهور الوضع السياسي في لبنان , تغير إسم مصرف سوريا ولبنان ليصبح بنك سوريا ولبنان الكبير وقام بإصدار الليرة السورية – اللبنانية بدأ من عام  1924 م وظل مستمرا في إصداره حتى عام 1937 م حيث تم وقتها الفصل بين الليرتين وأصبح البنك يقوم بإصدار ليرتان منفصلتان في كل من سوريا ولبنان قابلتان للدفع في كلا البلدين . وفي عام 1939 م , تغير إسم بنك سوريا ولبنان الكبير المصدر لليرتين إلى مصرف سوريا ولبنان .
بعد سيطرة كل من قوات فرنسا الحرة وبريطانيا على سوريا , أصبحت الليرة السورية مرتبطة بالجنيه الاسترليني في عام 1941 م  , وكان كل جنيه إسترليني يعادل 8.83 ليرة سورية وذلك بالاستناد الى سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الفرنك الفرنسي. ولكن بعد عام 1946 م وانهيار الفرنك الفرنسي , ارتفع سعر صرف الليرة السورية مقابل الفرنك الفرنسي ليصبح كل 1 ليرة يعادل 54.35 فرنك . وفي عام 1947 م , أصبح الدولار هو المقابل لليرة السورية وكان سعر صرف الدولار الواحد = 2.19 ليرة سورية وظل سعر الصرف كما هو حتى عام 1961 م.
ثم إستمرت بعد تلك الفترة الليرة السورية في تحديد سعر صرفها مقابل الدولار ولكن أصبح هناك ثلاثة أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهي : 
سعر الصرف الرسمي : كل 1 دولار = 11.25 ل.س وهو المطبق على بعض الصادرات وجزء من العملات الاجنبية والهبات التي تحصل عليها الدولة وايرادات الموازنة وعمليات الحساب الرأسمالي في ميزان المدفوعات.
سعر الصرف الحسابي : كل 1 دولار = 23 ل.س وهو سعر صرف تشجيعي مطبق على عمليات السياحة والسفر , وتحويلات موظفي الدولة السورية العاملين في الخارج , وقد تم إلغاء هذا السعر عام 2000.
سعر صرف الدول المجاورة : كل 1 دولار = 46 ل.س وهو سعر صرف السوق يتمتع ببعض المرونة وتحدده وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع مكتب القطع في البنك المركزي وكان يعاد النظر في هذا السعر عند انحرافة بنسبة 5% عن سعر الصرف السائد في السوق الخارجية.
توصيف لنظام الصرف المعمول به حاليا في سوريا :
وفي نوفمبر عام 2006 م أصدر قرار مجلس الوزراء بتوحيد أسعار الصرف المطبقة بنشرة واحدة للعملات يصدرها مصرف سورية المركزي. 
وقد تم فك الارتباط بين الليرة السورية والدولار في شهر آب عام 2007 م وتم ربط الليرة بدل من ذلك بوحدة حقوق السحب الخاصة التي يطلق عليها (SDR) Special Drawing Rights  والتي تمثل سلة من العملات العالمية الرئيسية وهي 44% دولار أمريكي و34% يورو و11% 
جنيه إسترليني و11% ين ياباني ولقد ساهم هذا القرار في منح أوزان شبه متساوية لهذه العملات بما يتناسب مع هيكل التجارة الخارجية للجمهورية العربية السورية , حيث يعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لسوريا . هذا بالاضافة إلى أن صندوق النقد الدولي يقوم يوميا بنشر القيمة الجديدة لحقوق وحدة السحب الخاصة على موقعه من أجل مقارنة العملات المحلية فيها و تحديث سعر صرفها ولقد قرر صندوق النقد الدولي أوزان نسبية جديدة لوحدة حقوق السحب الخاصة من سنة 2011 م وحتى 2015 م وهذه النسب الجديدة هي :
41.9% دولار أمريكي , 37.4% يورو , 9.4% ين ياباني , 11.3% جنيه إسترليني .
وبالتالي فإن نظام سعر صرف الليرة السورية سيتم تحديده في السنوات القادمة بناء على هذه النسب الجديدة , حيث أن نظام سعر الصرف الذي يعمل به حاليا مصرف سورية المركزي يقوم على أساس دراسة يومية للسوق المحلية على كميات العرض والطلب للعملات الأجنبية مقابل الليرة كما يقوم بمقارنة قيمة الليرة مع وحدة حقوق السحب الخاصة ثم يقيس سعر صرفها بالنسبة للعملات الاجنبية ويقوم بإصدار النشرة اليومية لسعر الصرف على موقعه . ويمكننا القول بأن هذه الألية المتبعة في تحديد سعر صرف الليرة تحقق على المدى القصير والمتوسط ثبات في سعر صرفها أمام العملات الرئيسية مثل اليورو والدولار , فعندما يرتفع سعر اليورو مقابل الدولار فإن ذلك سيؤدي إلى إنخفاض في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بنسبة الدولار و إرتفاع في قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة بنسبة اليورو الجنيه الاسترليني لأنه غالبا يتبع حركة اليورو أمام الدولار وبالتالي فإن سعر صرف الليرة لن يتأثر كثيرا بالتغير الذي حصل بينما لو كانت الليرة مرتبطة في الدولار فقط " كما كانت سابقا "  فإنه عندما يرتفع اليورو أمام الدولار سنرى  أن اليورو إرتفع أيضا أمام الليرة السورية بنفس النسبة دون أن يعبر ذلك بالضرورة إلى حقيقة فعلية حدثت بين الليرة واليورو وإنما هو متعلق بماحدث للدولار امام اليورو وهذا سيؤدي بالتالي إلى ضغوط تضخمية في داخل القطر.
تحليل نظام الصرف الحالي ( إيجابياته وسلبياته ) :
 لذلك فإن آلية نظام تحديد سعر الصرف بالنسبة لليرة السورية أمام وحدة حقوق السحب الخاصة والتي تمثل سلة من العملات له إيجابيات كثيرة على أرض الواقع حيث أنه يؤدي إلى :
تحقيق استقرار في سعر صرف الليرة السورية حيث أن ربط الليرة بسلة من العملات يضمن كما قلنا استقرار سعر صرفها على المدى القصير والمتوسط وبالتالي يسمح للتجار المصدرين الحفاظ على أرباحهم عند المتاجرة مع الشركاء الخارجيين ويخفف أيضا من الضغوط التضخمية على الأسعار المحلية هذا ولاننسى أن الدولار الأمريكي يشهد إنخفاض في قيمته وتذبذب بشكل كبير امام العملات الاجنبية الاخرى وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد الامريكي وأيضا حجم الدين العام الذي وصل إلى قرابة 15 تريليون دولار لذلك فإن ربط الليرة بالدولار في هذه المرحلة كان سيشكل خطرا كبيرا عليها .
تخفيف التضخم وذلك بسبب إنخفاض قيمة السلع المستوردة من الشريك الاستراتيجي "الاتحاد الأوروبي" لأن قيمة سعر صرف اليورو إنخفضت أمام الليرة السورية بعد أن فك الارتباط بالدولار الأمريكي والذي كان السبب الرئيسي في رفع كلفة المستوردات الخارجية من الاتحاد الأوروبي في الأعوام الماضية فالزيادة التي حصلت في سعر صرف اليورو امام الليرة في السنوات الماضية لم تعكس المعطيات الحقيقية الاقتصادية في القطر وإنما عكست فقط إرتفاع اليورو أمام الدولار في ذلك الوقت.
بالاضافة إلى تحقيق الاستقرار في سعر الصرف وتخفيض التضخم بالنسبة لأسعار السلع الأوروبية فإن ربط الليرة بوحدة حقوق السحب الخاصة سيخفض إلى الحد الأدنى من حدة التغيرات الطارئة على الاقتصاد الوطني الاجمالي وسيخفف من التقلبات التنافسية التجارية مع الدول الآخرى وبالتالي سيعطي لبلدنا سوريا القدرة على تحمل ومواجهة الأخطار المفاجئة في أسواق أسعار الصرف العالمية .
وأما بالنسبة لسلبيات نظام تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات فإن من أهم هذه السلبيات هو : 
اعتماد النظام في تحديد سعر صرف الليرة على قياس كمية العرض والطلب على العملات الاجنبية في السوق المحلية النظامية فقط ولا يأخذ عمل السوق السوداء في الحسبان مما يؤدي إلى خلل في التقييم الحقيقي لقيمة الليرة.
سياسة المركزي في التقييد على بيع المصارف وشركات الصرافة المرخصة العملات الأجنبية للمواطنين بالاسعار الصادرة في النشرة اليومية وعدم السماح في البيع إلا في حالات معينة وبكمية محدودة مما أدى إلى التشجيع على العمل مع مكاتب الصرافة غير النظامية للحصول على الاحتياجات المطلوبة من القطع الأجنبي وبالتالي أدى إلى عدم تحرير سعر صرف الليرة .
خاتمة :
وهكذا يمكننا القول في النهاية أن سورية مازالت في بداية طريقها لإصلاح سياستها النقدية , وإنها تخضع الآن لمرحلة تجريبية للقرارات والنظم الجديدة التي إتخذتها في سبيل تقييم وتحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الأخرى , وأن النتائج في السنوات القادمة هي التي ستفصل وتحدد إذا ماكانت السياسة الحالية المتبعة صحيحة .
 وماهي التعديلات الواجب إضافتها لكي نضمن إستقرار سعر الصرف على المدى القصير والمتوسط ولكي نكون مسيطرين على سعر الصرف في الأجل الطويل حتى نحقق نمو في الاقتصاد السوري ونكبح التضخم قدر الامكان وجعله بأدنى مستوياته , وتطوير هذا البلد وقيادته نحو الدول المتقدمة وذلك بالاستفادة من تجارب الآخرين و من التطبيق العلمي والصحيح للمفاهيم والسياسات النقدية في العالم .
قائمة وعنواين المراجع :
· http://en.wikipedia.org/wiki/Special_drawing_rights 
· http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9 
· http://www.banquecentrale.gov.sy/monetary%20policy/foreign-exchange.htm 
· http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=437&id=6239&category=local 
ملاحظة هامة : بالنسبة دكتور للمرجع الأول والثاني يجب عليك كسر البروكسي حتى تتمكن من فتح الرابط ورؤية المحتوى وذلك بإستخدام برامج مثل ألترا سيرف أو برنامج تور .
أتمنى أن تنال حلقة البحث إعجاب وقبول حضرتكم و إن شاء الله لقاءنا في الامتحان .
